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الإمارات توضح الجدل الدائر بشأن منح "الإقامة الذهبية" لمستثمري العملات
الرقمية

تعبيرية
وكالات – الإمارات 71

تاريخ الخبر: 2025-07-07

حسمت 3 جهات رسمية إماراتية، جدلاً أثير في الآونة الأخيرة، حول منح "الإقامة الذهبية"
لمستثمري العملات الرقمية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية، أمس الأحد، أن
"منـح الإقامـة الذهبيـة يتـم وفـق معـايير دقيقـة وأطـر رسـمية، ويقتصـر علـى فئـات محـددة
مثل المستثمرين في القطاع العقاري، ورواد الأعمال والعلماء وأصحاب المواهب المتميزة
وأوائل الطلبة ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول، دون أن تشمل مستثمري العملات

الرقمية".

من جانبها، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، التزامها بالمعايير الدولية في
تنظيــم القطــاع المــالي، مشيــرة إلــى أن "الاســتثمار فــي العملات الرقميــة يخضــع لتنظيمــات
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واضحـة لا علاقـة لهـا بمنـح الإقامـة الذهبيـة"، مشـددة علـى أهميـة اسـتقاء المعلومـات مـن
مصادر موثوقة لتفادي التضليل، وفقا لصحيفة "البيان" الرسمية.

بينما شددت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، على أن "الادعاءات حول منح
الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية غير صحيحة"، داعية إلى التعامل فقط مع
ــر مرخصــة أو الشركــات المرخصــة والملتزمــة بالتشريعــات، مؤكــدة أن "شركــة "تــي أو إن" غي

منظمة من قبلها".

ودعــت الجهــات الإماراتيــة الثلاث الجمهــور والمســتثمرين إلــى تــوخي الحــذر والاعتمــاد علــى
القنــوات الحكوميــة الرســمية للحصــول علــى المعلومــات الصــحيحة، وعــدم الانســياق خلــف

إعلانات أو عروض غير موثوقة.

وكـانت الإمـارات قـد كشفـت قبـل سـنوات، عـن برنـامج "الإقامـة الذهبيـة"، الـذي يمنـح أصـحاب
المواهب والمبدعين إقامة مطوّلة داخل البلاد.

ووفقا للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، فإن برنامج "الإقامة الذهبية" هو:

نظــام تــأشيرة إقامــة طويلــة الأمــد، لـــ5 أو 10 ســنوات، تُجــدد تلقائيــا، عنــد تــوافر ذات الشــروط،
وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيــح النظــام للمقيميــن والوافــدين الأجــانب وعــائلاتهم الراغــبين للقــدوم للعمــل والعيــش
والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع

نسبة تملك 100% داخل البلاد.

وذلك بخلاف القواعد المتعارف عليها، والتي تقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا
تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.
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